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لائمة للفصل من الوسائل الم  دارية في العالم المعاصر لتسوية المنازعات الإ البديلة   ائل  الوسأصبحت 
ن في منازعات التجارة الدولية وحماية المستهلك، والمنازعات أمن المنازعات، كما هو الش مهمة   في مجموعة  

 وغيرها من المنازعات، والملكية الفكرية في العصر الرقمي    لكترونية،لإتجارة اوال ت،نترنة في بيئة الإالناشئ
خار ا لجلب الاستثمار وتحريك الاد   دة للمقاولات والشركات، وتشجيع  ة والمعق  ا مع الحاجات المستجد  وتماشي  

 اا الحالي أمر  النزاعات في وقتن إلى الوسائل البديلة لحل    بحيث أصبح اللجوء   ،التجاري    ومواكبة تيارات التبادل  
 .منفرد   ي لها بشكل  على التصد    المحاكم قادرة   د  ع  التي لم ت   وذلك لتلبية متطلبات الأعمال الحديثة،؛ اح  ل  م  

إلى  في المعاملات، وحاجة   وما نتج عن ذلك من تعقيد   في التجارة والخدمات، ر المستمر   ومع التطو  
 ؛هال   سهم في حن ينظر في هذه الخلافات أو ي  م   من قبل   وتخصصية   الخلافات، السرعة والفاعلية في بث   

 ،وفاعل   وعادل   سريع   خلافاتهم بشكل   يمكن للأطراف من خلالها حل   قانونية   نشأت الحاجة إلى وجود آليات  
على وضع  جاهدة   ول  الد تعمل   أن   ومن الطبيعي    عادة في المحاكم،باللا تتوافر  وحرية   مع منحهم مرونة  

لتحقيق وتثبيت  فعالة   لتكون بذلك أداة   ؛البديلة وتضمن تطبيقها م الوسائلمن القوانين التي تنظ    مجموعة  
  الحقوق.ة يحماالعدالة و 

 فيها عالمشر   يعمل  نألى إ ،العراقمصر و و  في فرنسالذي عرفته التجارة الدولية ر الكبير اقاد التطو  فقد     
 رتطو   ومواكبة التشريعية ا عليه تطوير المنظومةم  اوبالتالي كان لز  ،بديلة عن القضاءال للآليات داثهاستح لىإ

 ،العراق إليها  م  ضان التي والمعاهدات الدولية فاقياتالات    مع والتناسق التام التوافق وكذا المقارنة، القوانين
م هذا البحث الى  .اا فشيئ  بها الدول يتغير شيئ   عمر الذي جعل مفهوم السيادة والحصانة التي تتمت  الأ وسنقس  

 تي:مطلبين كالآ

 لوسائل البديلة.للجوء لالقانونية والسياسية  سبابالأالمطلب الأول: 

 لوسائل البديلة.للجوء لالاقتصادية  سبابالأ المطلب الثاني:
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 المطلب الأول
 لوسائل البديلةللجوء لالقانونية والسياسية  الأسباب

في جميع بلدان  وظيفة القضاء وتنظيمه ليست واحدة   خر، بمعنى أن  لآ بلد  من ختلف مفهوم العدالة ي 
، كما بات القضاء في جميع الدول يشكو من (1)باختلاف الثقافات لكل   دولةا نسبي  اختلاف ا تختلف  فهيالعالم، 

مع المحافظة على  ،التكاليف وبأقل   ، في الوصول إلى العدالة بسرعة   هول دون تحقيق أهدافتح   قات  معو   
بحيث أصبحت لحل   المنازعات  بديلة   ليات  آومن هنا كان التفكير في استحداث ، العلاقات الاجتماعية للفرقاء

طلع به ضالذي يمكن أن ت لدور الريادي   انظر ا لأهميتها ومميزاتها و  ؛العديد من دول العالم هتا تبن  مطلب ا ملح  
 .(2)بكامله ل العميق في القانون والنسيج الاجتماعي   المحاكم، والتحو   همن الثقل الذي تعانيفي التخفيف 

ّ  إن     على مختلف و يحتاج إليها الجميع  في وقت   المنازعات أصبحت ضرورة  لحل    الوسائل البديلةّ 
في مختلف  بعيد   مد  رزتها المعضلة التي يواجهها القضاء منذ أأفة ر هذه الضرو ، و المستويات والمجالات

في  ءبسبب التأخير في إصدار الأحكام والبط؛ القضايا أعداد   ى في تراكم  تتجل  ، و الأنظمة القضائية عبر العالم
وانعدام  سام إجراءات التبليغ بالتعقيدات   و أوجه الطعن عبر مختلف درجات التقاضي،  دتعد  ، و حسم المنازعات

تعاني إن  الدول المتقدمة بل  ،وتراكم القضايا ليست حكر ا على الدول الناميةم تضخ  الكما أن معضلة ، الفعالية
ا وبدرجات   امنه ، وقد عرفت الولايات المتحدة الامريكية نوعية وموضوع القضاياالفي  مع فارق   متفاوتة   أيض 

تبع ا و  .(3)كة المتحدةالأمر إلى الدول الأخرى كفرنسا والممل امتد  ، و هذه الأزمة على مستوى الدول المتقدمة
 تي:النحو الآ ىعل، م هذا المطلب إلى فرعيننقس   وف سلذلك 

 لوسائل البديلة.للجوء لالقانونية  سبابالأالفرع الأول: 

 لوسائل البديلة.للجوء لالسياسية سباب الأ: الفرع الثاني

                                                           

، 2002، 1لحلبي الحقوقية ، بيروت ،ط،منشورات ادراسة مقارنة -علاء أباريان، الوسائل البديلة لحل   النزاعات التجارية  (1)
 .33ص

الكتاب الثاني ،دار شتات دراسة مقارنة،  -د. أيمن سيد خليل دسوقي، الطرق غير القضائية لفض   المنازعات الإدارية  (2)
 .11ص ،2013للنشر ،

 .33ص ،2012، 1بيل،ط،مطبعة الثقافة ،ار زينب وحيد دحام، الوسائل البديلة لحل   النزاعات (3)
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 الفرع الأول

 لوسائل البديلةللجوء لالقانونية  سبابالأ

 بلد   د المعاملات لأي   ن أطرافها وتعق  يب العلاقات بة الاقتصادية والحضارية وتشع  مظاهر النهض إن     
مفاهيم العقود الإدارية وبالذات الدولية منها  وخاصة  ، التقليدية افي صورته معهاالقانون  مفاهيم   تتطلب تطور  

إذ  ؛يلة لحل   المنازعات في هذه العقودرات هو الأخذ بالوسائل البدهذه المتغي    لعل  أحدلتواكب هذه التطورات، و 
هناك بعض الأسباب القانونية التي تدعو إلى الأخذ بالوسائل البديلة لحل   المنازعات من  ن  بأيمكن القول 

 .(1)للمنازعات الناشئة عنها وفعالة   سريعة   أجل تسوية  

ث ر     لدىفي الفكرة القانونية  اان ا بارز  مكوحجزت لها اللجوء للوسائل البديلة لتسوية المنازعات  وقد ك 
ن أمن المنازعات، كما هو الش همة  م لائمة للفصل في مجموعة  أصبحت من الوسائل الم  و العالم المعاصر، 

 لكترونيةنترنت، والتجارة الإفي منازعات التجارة الدولية وحماية المستهلك، والمنازعات الناشئة في بيئة الإ
دة للمقاولات ة والمعق  وغيرها من المنازعات، وتماشي ا مع الحاجات المستجد   صر الرقمي   لكية الفكرية في العوالم  

أصبح اللجوء  ، حتىارات التبادل التجاري   خار ومواكبة تي  د   والشركات، وتشجيع ا لجلب الاستثمار وتحريك الا
 .(2)الح  أمر ا م   إلى الوسائل البديلة لحل   النزاعات في وقتنا الحالي   

على  د المحاكم قادرة  ع  لتلبية متطلبات التجارة والأعمال والاستثمار، التي لم ت   ضرورة  أصبحت و    
في  في التجارة والخدمات، وما نتج عن ذلك من تعقيد   ر المستمر   ومع التطو  ، منفرد ي لها بشكل  التصد   

بل من ينظر في هذه الخلافات ن ق  م   صية  الخلافات، وتخص ت   إلى السرعة والفاعلية في ب المعاملات، وحاجة  
 خلافاتهم بشكل   يمكن للأطراف من خلالها حل   قانونية   ها، نشأت الحاجة إلى وجود آليات  سهم في حل   أو ي  

 .(3)في المحاكم لا تتوافر عادة   وحرية   وفاعل، مع منحهم مرونة   وعادل   سريع  

                                                           

، 2012دار الكتاب القانونية للنشر،د،ط،دراسة مقارنة،  -د. رواء يونس محمود النجار، النظام القانوني للاستثمار الأجنبي (1)
 .11ص

،رسالة دراسة مقارنة -آزاد شكور صالح، الوسائل البديلة ذات الطابع التفاوضي لتسوية منازعات عقود الاستثمار الدولية (2)
 .33، ص2012اربيل، -الدينماجستير ،جامعة صلاح 

 . 132عمر هاشم محمد صدقة، ضمانات الاستثمارات الأجنبية في القانون الدولي، دار الفكر الجامعي للنشر، ص (3)
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لتكون ؛ ضمن تطبيقهام الوسائل البديلة وت  تنظ    قوانين   على وضع جاهدة   تعمل الدول   أن   عي   يومن الطب
 لتحقيق وتثبيت العدالة وصيانة الحقوق. فعالة   بذلك أداة  

 إلى تحقيق   ى إلى الإنصاف، وأقرب  ع  النزاع بين الخصوم من خلال الوسائل البديلة أد   حل  ويعد      
عيه أو فيما يد   امنهم من غيرهما بمعرفة استحقاق كل    طرفي الخصومة هما أعلم   وذلك لأن  ؛ العدالة أحيان ا

تها افضلا  عن إجراء، (1)بطرفي النزاع ودراية   يكون على معرفة  ما غالب ا  عى عليه، والقائم بالحل   د  فيما ي  
وليس ا التسوية القضائية فغالب ا ما تنتهي لصالح أحد طرفي النزاع، أم   .نزاع وإمكانية تكييفها مع ظروف كل   

ا من الحق   تؤك    لصالح الطرفين، وهو ما ، كل ه الحق   ، ولا تضمنده السوابق القضائية التي غالب ا ما تضمن جزء 
في الأنظمة  عالمية   ظاهرة   يعد   ، وهو ماللوصول إلى الحكم النهائي    طريق القضاء هو طريق   ن  أسيما  ولا

 .(2)القضائية في معظم دول العالم

إلى  حالمعالجة أعباء القضايا المتزايدة التي ت   عن ي   العالم عجز النظام القضائي    فيلسبب ا يرجعو    
د القوانين، والبطء في جراءات، وتعق  د الإات بسبب تعد  ، إلى كثرة القضايا الرائجة، وتراكم الملف  أروقة المحاكم

ل ق عند الناس إالأماستغراق و في النزاعات، والتأخير في إصدار الأحكام  البت    هذا  ليه نفور ا منر الذي خ 
، فضلا  عن هدر الوقت والتكاليف الباهظة حقق انسجام ا ي   بديل   نظام   ودفعهم للبحث عن، النظام القضائي  

 . (3)بين المتنازعين أكبر  

ي ر الذبسبب التغي   ؛لحاجات والمتطلباتلالنصوص التشريعية عن الاستجابة في  قصور  قد وقع الو    
على العالم  ية وفرضته سياسة العولمة والانفتاح الاقتصادي   جتماعالأوضاع الاقتصادية والاحدث في 

؛ الخارج ر في نفوس ا خلق نوع ا من التذم  ، مم  والتبادل الحر    جل تشجيع الاستثمار الأجنبي   أمن ي  
صلاح الأنظمة إودفع المتهمين ب ،نوع سير الإجراءاتشعورهم بعدم الاطمئنان على ى إلى وأد  ، المتقاضين

                                                           

، 2012د. أحمد عبد الله المراغي، دور التحكيم في تشجيع وحماية الاستثمارات الأجنبية، دار المكتب الجامعي الحديث،  (1)
 .12ص

،رسالة ماجستير ،جامعة دهوك حيدرعبد الله حمو، الوساطة كوسيلة  بديلة  لحل   النزاع في إقليم كوردستان العراق بريندار (2)
 .2، ص2011،كلية القانون  والعلوم السياسية،

ن والعلوم ،كلية القانو بريندار حيدرعبد الله حمو، وزيرفان أمين عبد الله، دور الوسائل البديلة في حل المنازعات الأسرية (3)
 .313، ص2012السياسية،جامعة دهوك ،مجلة جامعة دهوك،
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بمساهمة الأطراف المتنازعة في البحث عن ات في النزاع للبت    بديلة   القضائية إلى التفكير في إحداث وسائل  
 .(1)تكلفة وبأقل    وقت   قرب  أفي و  ض  ر  م   نهاء الخلاف بشكل  لائمة لإالحلول التوفيقية والم  

العالم، سواء  فيمجتمعات ال ز بها غالبية  تتمي   رئيسة   مجتمعات سمة  دية القانونية في الالتعد  تعد  و    
الدولة الواحدة، وإيجاد  حدود   غيرها من الفوارق بين الشعوب داخل   مأ أم ثقافية   أم طائفية   دينية   ديةأكانت التعد  

المالية والاقتصادية، وعليه ل الشخصية والعائلية، والنزاعات ايتعلق بمسائل الأحو  فيما وخاصة   أكبر   ت  ياتحد   
ليات الناجحة لمعالجة هذه من الآيعد  النزاعات مثل هذا النوع من اللجوء إلى الوسائل البديلة لحل    فإن  

 . (2)التعقيدات

التي انتهجتها مصر منذ  الانفتاح الاقتصادي    في إطار سياسة   بالاستثمار الأجنبي    بدأ الترحيب  وقد    
ات الداخلية لاستثمار نحو جذب الاستثمارات الخارجية وتشجيع ا فاق ا واسعة  آيات، وفتحت منتصف السبعين

جنبية لحماية وتشجيع الاستثمارات العربية والأ وضعت عدة قوانين  و ، لدولةالتنمية الطموح ل لتحقيق برنامج  
 (32)القانون رقم  م صدرث(، 1323)لسنة  (123)رقم  القانون   التشريعات   ، ومن أهم   )3(والمحلية في مصر

( 1331)لسنة  (13)القانون رقم  ثمة، ر  والمناطق الح   جنبي   والأ رأس المال العربي   ( والمتعلق ب1331)لسنة 
( 1333)لسنة ( 32)ل بالقانون رقم والمعد  ، اتلاستثمار رة وتشجيع اه نحو سياسة السوق الح  د التوج  ي حد  ذال
مساهمات ولكن جاءت ، جنبي   والأ الممنوحة للاستثمار العربي   نفسها المزايا  تاح للاستثمار المحلي   أالذي و 

والمعدل بالقانون رقم ( 1331)لسنة  (13)جنبية والعربية خلال فترة تطبيق القانون رقم رؤوس الأموال الأ
القانون لم  يشير إلى أن   مما ،جمالي المساهماتإفقط من  (%32) ( ولم تتجاوز نسبتها1333)لسنة  (32)

 (230)مر الذي استلزم إصدار قانون الاستثمار رقم بالقدر المطلوب، الأ جنبي   ن من جذب الاستثمار الأيتمك  
 .(1)(1323)لعام 

                                                           

، 2012دراسة تحليلية مقارنة، دار الجامعة الجديدة،  -هفال صديق إسماعيل، المركز القانوني للمستثمر الأجنبي  (1)
 .201ص

ي إقليم كوردستان، مجلة جامعة د. إيمان يوسف نوري، لجنة الفتوى كوسيلة  بديلة  عن فصل القضاء للمنازعات المدنية ف (2)
 .320، ص2012، 1، العدد 12دهوك، المجلد 

، 2013دراسة قانونية تحليلية مقارنة، دار الجامعة الجديدة،  -( د. أميرة جعفر شريف، تسوية المنازعات الاستثمارية 3)
  .123ص

الاستثمارات الألمانية المباشرة، بحث في ( د. صلاح زين الدين، دور القانون في تحسين مناخ الاستثمار في مصر لجذب 1)
 .21، ص2012المؤتمر العلمي الثاني، كلية الحقوق، جامعة طنطا، مصر، 
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سهم الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأالخاص ب (1321)لسنة  (123)القانون رقم  صدر ثم    
 (1332)لسنة ( 2)الاستثمار رقم  وحوافز   قانون ضمانات  ولية المحدودة، ثم صدر ئوالشركات ذات المس

من خلاله إعطاء العديد من المزايا والضمانات  والذي تم  ، د للاستثمار في مصرالموح   القانون   هباعتبار 
الاستثمار  جراءات  إ، بهدف تيسير (2001)لسنة  (13)تعديله بالقانون رقم  عفاءات للاستثمار، والذي تم  والإ

 ن  إأي  ب على معوقاته.لتشجيع الاستثمار والتغل   ؛جميع المسثتمرين سواء كانوا مصريين أو أجانبعلى 
جنبية، وذلك عن على جذب الاستثمارات الأ التنافس   سياسة   -كغيرها من الدول النامية  - تنتهجامصر قد 

لمستثمرين على الاستثمار في عديد من الضمانات التي من شأنها تشجيع االطريق تضمين قوانين الاستثمار 
 .(1)منازعاتاللحسم  بديلة   كوسيلة  هذه الضمانات هو التحكيم،  ضيها، وكان أهم  اأر 

لسنة  (2)هو واضح بموجب القانون رقم  كما، وقد أعطيت قوانين تشجيع الاستثمار المتعاقبة   
 منازعات   تسوية   "يجوز   هبشأن ضمانات وحوافز الاستثمار أن (3)في المادة ( المصري، فجاء 1333)

الات  فاق عليها مع المستثمر، كما يجوز الات  فاق  قة بتنفيذ أحكام هذا القانون بالطريقة التي يتم  الاستثمار المتعل   
على تسوية هذه المنازعات في إطار الات  فاقيات السارية بين جمهورية مصر العربية  ةبين الأطراف المعني  

ة بتسوية المنازعات الناشئة عن الاستثمارات بين الدول وبين في إطار الات  فاقية الخاص  أو  ودولة المستثمر
وذلك (، 1331)لسنة  (30)مصر العربية بالقانون رقم  ت إليها جمهورية  نضم  االتي  خرى رعايا الدول الأ

قانون التحكيم في المواد حكام وضاع وفي الأحوال التي تسري فيها تلك الات  فاقيات أو وفق ا لأبالشروط والأ
، كما يجوز الات  فاق على تسوية المنازعات (1331)لسنة  (23)المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 

 .(2)"الدولي    للتحكيم التجاري    قليمي   المشار إليها بطريق التحكيم أمام مركز القاهرة الإ

أو  صريحة   الودية لتسوية منازعات الاستثمار بصورة   ق إلى الوسائلطر  م  التلم يتففي العراق أم ا    
من قانون  (23)حيث نصت المادة  ،النزاع تسوية   نه أجاز لأطراف النزاع الات  فاق على طرق  أمباشرة، إلا 

 ق  ب  ط  على أن "المنازعات الناشئة بين الأطراف الخاضعين لأحكام هذا القانون ي   العراقي    الاستثمار الات  حادي   

                                                           

دراسة مقارنة بين القانون والفقه الإسلامي، دار  -( د. محمد محمد أحمد سويلم، الاستثمارات الأجنبية في مجال العقارات 1)
 .112، ص2003، 1المعارف للنشر، ط

 .31دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص -أحمد عبد الله المراغي، دور التحكيم في تشجيع وحماية الاستثمارات الأجنبية ( د. 2)
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حصر ا  قانون العراقي   اللم يتفقوا على خلاف ذلك بغير الحالات التي تخضع لأحكام  عليهم القانون العراقي ما
  .(1)العراقية" أو يكون فيها الاختصاص للمحاكم

وفي غير ، نيالنزاع من غير العراقي أطراف   ت"إذا كان نهأعلى نفسها ( من المادة 2الفقرة ) وتنص     
ة أو والمحكمة المختص  ه، يجوز للمتنازعين الات  فاق على القانون الواجب تطبيق، اتجة عن جريمةالمنازعات الن

حد أطراف أ"إذا كان  نهأعلى  نص  نفسه فت( من القانون 1) ا الفقرةأم  ، (2)"مالحل   النزاع بينه خر  آ ات  فاق   أي   
ء إلى لجو النزاع بما فيها ال لية حل   آلات  فاق على ا، خضع لأحكام هذا القانون يجوز له عند التعاقدقد النزاع 

 .(3)ا"أخرى معترف بها دولي   جهة   أو أي    التحكيم وفق ا للقانون العراقي   

سهام في عملية لإهو ا العراق فيهدف من تشجيع الاستثمارات ونقل التقنيات الحديثة ال وقد كان   
 جنبي   والأ العراقي    جية والخدمية وتنويعها، وتشجيع القطاع الخاص   نتاالإ ةقاعدالع يوتوس ايرهو وتط البلادتنمية 

وتعزيز القدرة التنافسية للمشاريع ، سيس المشاريع الاستثماريةأمن خلال توفير التسهيلات اللازمة لت لاستثمارل
متطلبات السوق حسب بوتنمية الموارد البشرية ، جنبيةسواق المحلية والأحكام هذا القانون في الأأالمشمولة ب

وتعزيز ميزان ، وتوسيع الصادرات وممتلكاتهمللعراقيين، وحماية حقوق المستثمرين  عمل   فرص  وإيجاد 
 .(1)يالمدفوعات والميزانية العراق

ة هذه لأطراف المنازعات الاستثمارية تسوي الحق   إقليم كردستان في قانون الاستثمار أعطىو    
، أخرى  ها بطرق  في العقد تقضي بحل    الطرفين عند عدم وجود فقرة  بين  راضيتالوب ودية   بطريقة  المنازعات 
فق لحل   مثل هذه المنازعات بموجب قانون كردستان هي تلك الوسيلة التي ات   ىالوسيلة الأول ن  أوهذا يعني 

                                                           

 من قانون الاستثمار الات  حادي العراقي. 23/1( المادة 1)
 من قانون الاستثمار الات  حادي العراقي. 23/2( المادة 2)
 ي العراقي.من قانون الاستثمار الاتحاد 23/1( المادة 3)
 . 220، ص2011، 1( وسيم حسام الدين الأحمد، قوانين الاستثمار العربية، دار المنشورات العربية للنشر، ط1)
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 ه على هذا النص   ا يمكن ملاحظتمم  ، و إلى القضاء العادي    اكان تحكيم ا أو لجوء  أعليها أطراف العقد سواء 
 .(1)وبين الجهات المتعاقدة معه نه قد حاول معالجة المنازعات التي تنشأ بين المستثمر الأجنبي   أ

، وقانون (1322)لسنة ( 13)قانون الاستثمارات العربية رقم  ت بهذا الشأن؛ي صدر لتومن القوانين ا    
في  (33م )، وقد صدر قانون الاستثمار المرق  (1332)لسنة  (3) طق الحرة العراقي رقماللمن ةالهيئة العام

فت ، والتي عر  (2003)لسنة  (13قانون المرقم )المن  /ن(1) المادة ، ومن خلال نص   (13/3/2003)
 .(2)على البلد ةبالمنفعة المشروع يعود اقتصادي    أو مشروع   نشاط   المال في أي    الاستثمار بأنه توظيف  

الات  فاق على تسوية المنازعات بالطرق الودية أو اللجوء  حق  بشكل  عام    لمستثمر  ا ى المشر  ع  أعطوقد    
ق يتعل   نزاع   على أي    هختيار القانون الواجب تطبيقاأو قضاء التحكيم، وكذا حق  إلى القضاء العادي   
جانب بالتوازي تثمرين الأوالعدالة الاجتماعية، ويحمي حقوق المس الاقتصادي   ق الرخاء  بالاستثمار، بما يحق   

 ية  اقتصاد تنفذه خطط   منهج  مو  مدروس   اقتصادي    برنامج  في ظل    مع حماية حقوق المستثمرين الوطنيين
 .ىالمد وطويلة   قصيرة  

قوانين ال منأو غيره  سواء في القانون المدني   ، م هذه الوسائلتنظ   التي ظهر التشريعات بدأت تو    
ا اليوم أكبر من أي   تكت اجتماعي    كنشاط   البديلة   الوسائل  وأصبحت من الدول، عديد الة في خاص  ال  سب اندفاع 

 دالقضاة وتعد   داعدأ ة المحاكم وقلة المدن وقل   ع  وتوس   الحياة ر  تطو   ، إذ إن  خر في تاريخ النزاع البشري   آ زمن  
للجوء إلى الوسائل البديلة  قد يدفع المرء  ، القضايا اء ذلك في حسم تلكب جر  القضايا وتزايدها، والبطء المترت   

 .(3)أمام القضاء لحل   نزاعاته وخلافاته قبل رفع الدعوى 

 لفرع الثانيا

                                                           

 .132( هفال صديق إسماعيل، المركز القانوني للمستثمر الأجنبي، مرجع سابق، ص1)
، 2013دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة،  -( عبد الستار أحمد مجيد الحوري، الحماية القانونية للاستثمارات الأجنبية2)

 .21ص
 .2العراق، مرجع سابق، ص –بريندار حيدر عبد الله حمو، الوساطة كوسيلة  بديلة لحل   النزاع في إقليم كوردستان(3) 
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 لوسائل البديلةللجوء لالسياسية  سبابالأ

طراف م العلاقات بين الدولة وبين الأصدار التشريعات التي تنظ   إالدولة صاحبة السيادة  من حق       
 ، وبما أن  (1)طراف التي تتعامل معهاوالأ، جهزتها العامةأبين  غير مباشرة   أو بطريقة   مباشرة   بية بطريقة  جنالأ

وبالحكم في المنازعات التي تقوم بين الأفراد أو بينهم وبين ، قامة العدل بين الناسإب السلطة القضائية تختص  
 Droit) بالقانون الخاص    إليها سواء كانت متعلقة  رفع في جميع المنازعات التي ت   ل  دارة، فهي تفص  الإ

Privé ،)  بالقانون العام    أو كانت متعلقة (Droit Public) ،  احتكار السلطة القضائية في بعتقاد الاخ وقد ترس
شرعيته في  -مثلا   –فيها التحكيم  ي جد د  ع  لم ي   الدولة لمهمة الفصل في المنازعات التي تنشأ فيها إلى درجة  

ر من سلطان الدولة يتحر   أن   حد  ألا يستطيع فتحقيق هذا الغرض،  لها وحدها حق  إذ إن  ، (2)بعض المجالات
 .(3)من مظاهر سيادتها مهم   القضاء هو مظهر   ن  ذلك لأ؛ لها بهيرفض تدخ   في هذا الشأن أو أن  

ر توف   شترط وجودهوي  ، في الدول الناميةحقق التنمية ت  التي التمويل من وسائل  الاستثمار وسيلة  ويعد      
مجموع الظروف ل مستوى استقرار   :نهأمناخ الاستثمار ب ف  ر  ع  دول، وي  الفي تلك  ملائم   استثماري    مناخ  
ر في ثقة التي تؤث    ،جرائيةوكذلك الإ، وضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمؤسسية والقانونيةوالأ

 .(1)خرآ بلد  أي   قليم أو الإ هذاوجيه استثماراته إلى بت هالمستثمر وتقنع

الملقاة على  عادة النظر في بعض المهام   إ ستحداث الوسائل البديلة أو تطويرها بالدولة إلى ا ويذهب    
جهزة القضائية، للأ وازية  م   أو خاصة   شبه قضائية   عدلية   إحداث أنظمة   فيها، من بينها إمكانية   عاتق القضاء

، جراءات الشكليةالتكاليف وأهون الإ وبأقل    وأكثر سرعة   مرونة   أكثر   على عاتقها تسوية المنازعات بشكل  ع تق
منها ظاهرة و القرن العشرين،  ازدهار ه في بداياتهذا الأمر و  ظهورسياسية على ت الار و  وقد ساعدت التط

النظم التي كانت الدول  محل   بها تحل   خاصة   ة  قانوني نظم   ثحداإجاهها إلى استقلال دول العالم الثالث وات   
                                                           

مجلة جامعة  دراسة تحليلية مقارنة، -( آزاد شكور صالح، الات  جاهات الحديثة لفض   منازعات عقود الإنشاءات الدولية 1)
 .133، ص2012، 1، العدد12دهوك، المجلد 

، منشطططورات  ،د. مصطططفى محمططد الجمططال ود.عكاشططة محمططد عبططد العططال، التحكططيم فططي العلاقططات الخاصططة الدوليططة والداخليططة (2)
 . 22، ص1332،  1الحابي الحقوقية ،بيروت،ط

 .2، ص2013، 1القانونية، الإسكندرية، طد. أحمد أبو الوفا، التحكيم بالقضاء وبالصلح، مكتبة الوفاء  (3)
( د. رمضان علي عبد الكريم دسوقي عامر، الحماية القانونية للاستثمارات الأجنبية المباشرة ودور التحكيم في تسوية 1)

 .31المنازعات الخاصة بها، مرجع سابق، ص
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وأعباء  قها، وهكذا جاءت النظم والتشريعات الجديدة المعتمدة والمختلفة عن بعضها البعض بقيود  الغربية تطب   
على حرية المتعاملين مع هذه الدول الغربية الصناعية، فعملت هذه الدول على حماية نفسها من هذه القيود 

 ، تكون التحكيم تخص   وعالمية   دة  موح   قانونية   وذلك باستحداث أنظمة  ، لتي تفرضها هذه النظموالأعباء ا
 .(1)من الأنظمة السابقة التي كانت تستخدمها أو قريبة   مطابقة  

 وهو النظام القضائي  ، هم   م إلى جانب   نشر القيم الديمقراطية الغربية الأنظار   محاولات   وقد لفتت   
ات يالدول الاشتراكية في تسعين وتفكك   الات  حاد السوفيتي    انهيار   كما كانتدعيم القيم الديمقراطية،  ودوره في

ا بشكل  القرن الماضي قد فرضت نظام ا عالمي   إلى التنمية في  الدعوة   تراجع حدة   يتمث ل فيو ، خرآأو ب ا جديد 
لتنظيم الوسائل  وتشريعية   فقهية   من حركة   نصف قرن   ما يزيد عن منذ ، وما شهده العالم  (2)دول العالم الثالث

 أن تعمل الدول جاهدة   كان من الطبيعي   ، على صعيد التقاضي مؤثر   في الحاضر من فعل   هلالبديلة، وما تمث   
 هاتوتثبي العدالة تحقيقفي  فاعلة   لتكون بذلك أداة   ؛يضمن لهذه الوسائل تقنينها ثم تطبيقها ملائم   يجاد إطار  لإ

 . (3)وصيانة الحقوق 

تدعمه الحماية  جديد   قانوني    إطار   ضرورة وجود   التأكيد  على رات  يصاحبه من تغي وكان من ضمن ما   
هي كانت الدولة  الاشتراكي    نه في ظل   النظام الاقتصادي   لأ؛ قضائية الدعوة إلى إصلاحات   :أي ؛القضائية

 ها من خلال وزارات  حل   ، فأغلب المنازعات يتم  بشأن الجهاز القضائي    ثار مشكلة  ولم تكن ت   ،الوحيد   المالك  
وكون القضاء هو الحارس على حماية  ،الخاصة   يحترم الملكية   ر النظام إلى نظام  بتغي   لكن  وهيئاتها،  الدولة

كما أنه ، يةقضائ إصلاحات   إجراء   نه كان من الضروري   إف، ض المصالحعند تعار   الحقوق الفردية خاصة  
يكون نظامها  ىحت، و دجي    قانوني   الدولة نظام   ىلد يكون   أن   اكافي   يعد  الجديد لم  هذا النظام العالمي    في ظل   و 

 .(1)فعالة لتسوية المنازعات ومؤسسات   ليات  آتسانده  فعالا  ينبغي أن   القانوني  

                                                           

الخاصة الدولية والداخلية، مرجع سابق، د. مصطفى محمد الجمال ود. عكاشة محمد عبد العال، التحكيم في العلاقات  (1)
 . 33ص

 .21، صمرجع سابقآزاد شكور صالح، الاستثمار الأجنبي سبل استقطابه وتسوية منازعاته،  (2)
د. صالح محمد محمود بدر الدين، النظام القانوني لتسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية، دار النهضة العربية،  (3)

 . 23ص، 2001القاهرة، 
دراسة مقارنة،رسالة ماجستير،جامعة دهوك كلية  -بهار عبد الله خالد، الوسائل البديلة لحل   منازعات عقود الإدارة (1)

 .30ص، 2013القانون،
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، منها اقترن باعتبارات   –من الوسائل البديلة  هاوغير  –ساع اللجوء إلى التحكيم ة وات   ي  الوسائل الود   إن     
، خاصة به رالحركة والتطو  تتمي ز ب قوانين   ووذ، عن كيان الدول ومستقل    خاص    كيان  و ذ المجتمع العالمي   أن  

ند ع ة يفتقر إلى وجود السلطة العامة القادرة على الهيمنو عة، متنو    دولية   اقتصادية   نمت فيه علاقات   حيث
أو حتى من ، الأمر ىتتول   قضائية   طها وإقامة العدل بينهم من خلال سلطة  أفراده وضب   بين نزاعات   حصول

كان يحدث في  تتشابه مع ما ذلك جعل هذا المجتمع ذا قسمات   كل  ، تصنع القوانين فيه تشريعية   خلال سلطة  
ر ذلك على ازدهار الوسائل أث  ، وقد مةمنظ   عامة   قضائية   التي كانت تفتقد إلى سلطة  و المجتمعات القديمة 

  .(1)منازعاتالالبديلة لحسم 

مه من اقتراحات  لحل   نظر ا لما ت –الوسائل البديلة  يرى الباحث بأن  و       بارزة   مكانة  لها  –النزاعات قد  
في تشجيع ثقافة اللجوء للوسائل البديلة أن  ، و على المستوى العالمي    والسياسي    والاقتصادي    في الفكر القانوني   

بالنسبة  خاصة   أهمية   يحتل   كان الاستثمار  قد النزاع، و  في نظرالطراف أثناء بين الأ التوازن   عيد  ي   النزاعات حل   
ن القوانين تحسي ، ويعد  ار بهر فيها ويتأث  يؤث   ، إلى النواحي القانونية والاقتصادية والسياسية فراد ويمتد  للدولة والأ

جاذبة للاستثمارات من العوامل من الللدولة على العالم  الداخلية وتوفير الفرص الاقتصادية والانفتاح السياسي   
ن القضاة على المحاكم، وسيمك    ءي إلى تخفيف العبؤد   ت الوسائل البديلة لحسم المنازعات أن  داخل الدولة، و 

حكام في رفع مستوى الأ م  ه  س  قضايا المعروضة عليه، مما ي  للزخم الهائل من ال أكثر   من تخصيص وقت  
، والحفاظ على العلاقات واختصار كثير من الإجراءات الوقت   ربح   فضلا  عنوالنجاعة القضائية، هذا 

 .(لا غالب ولا مغلوب)انطلاق ا من تحقيق مبدأ  عامة   نسانية بين المتخاصمين بصفة  الإ

 

 المطلب الثاني

 لوسائل البديلةللجوء لصادية الاقت سبابالأ

مجموعة المنازعات هي  ق من خلال اللجوء إلى الوسائل البديلة لحل   ات الاقتصادية التي تتحق  زي  الم تعد  
 امنه ؛من الأمور حقق العديد  ت   إذ إنهاتدفع إلى تشجيع الأخذ بهذه الوسائل البديلة، مهمة  أساسية   أسباب  

                                                           

 ( د. رمضان علي عبد الكريم دسوقي عامر، الحماية القانونية للاستثمارات الأجنبية المباشرة ودور التحكيم في تسوية 1)
 .33، ص2011، 1طت الخاصة بها، المنازعا 
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والتجارة الدولية  جنبيةل الاستثمارات الأمث   والسرعة في حسم المنازعات، وقد ت  ، تحسين الوضع الاقتصادي   
 .(1)ر اقتصاديات الدول الناميةبل المهمة والرئيسة لتطو  حدى الس  إ

لحاجة المجتمع إليها بسبب  انظر   ؛لب العصرامط مطلب ا مهم ا منالبديلة لحل   النزاعات  وسائلال د  وتع   
لخوض  تبن ت هافي الإستراتيجية التي ل وقد تباينت تلك الدوقه من مزايا في حال تطبيقها، حق   ت يمكن أن   ما

ستراتيجية لإإلى ا لالوصو في ملا  أ ة ؛متعدد هج  ومنا فة  مختل ب  تجارل بحيث مارست هذه الدو ركةتلك المع
مة والم ثلى الكفيلةالمتق نت كا المتطو  ر، ولم ا ات الاقتصادذل بتحقيق طموحاتها الاقتصادية واللحاق بالدو د  

تزداد أهمية هذا الوعي بالنسبة للمجتمعات النامية التي تعاني من التحديات و عية  وا عملية  عملية التنمية 
توفير  يقع   ن  أ صبح من الطبيعي   ألذا ت وموارد محدودة؛ بمقدرا لا  في الوقت الذي لا تتمتع إق دة، الهائلة والمع

ا وهدف ا استراتيجي  ها، اهتمامات صلب جواء الملائمة لجذب وتشجيع هذه الاستثمارات فيبة والأالوسائل المناس
 .(2)تدور حوله سياساتها التشريعية والتفيذية والقضائية

في العمل الاقتصاد في النفقات والسرية  فضلا  عنول، البحث في الفرع الأ وهذه الأمور ستكون مدار     
ا ،اتزي  وغيرها من الم في الفرع الثاني  ما سنتناوله اية، وهذاقتصاد عتبارات  افي النهاية ب إذ إنها ترتبط جميع 

 تي:، على النحو الآمن هذا المطلب

 ن الوضع الاقتصادي وسرعة حسم المنازعات الإدارية.تحس   ول:الفرع الأ 

 الاقتصاد في النفقات والسرية. الفرع الثاني:

 ولالفرع الأ
 وسرعة حسم المنازعات الإدارية صاديالاقتالوضع  تحسن

هر الاقتصادية في القانون ا تأثير الظو  كما أن  م به، مسل  معلوم  و  لة بين القانون والاقتصاد أمر  الص    إن      
؛ إذ يجب أن  تأثير الاقتصاد في القانون العام    منهانذكر  ؛من القانون  متعددة   ي نواحي  ويغط    واضح   أمر  

                                                           

م للمؤتمر العربي 1)  ( د. فايق عوضين محمد تحفة، الوسائل القانونية لحماية الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بحث مقد 
 . 2، ص2013جامعة المنصورة، شرم الشيخ،  –للاستثمار والتنمية، نحو بيئة تشريعية جاذبة للاستثمار، كلية الحقوق 

  .33ء يونس محمود النجار، النظام القانوني للاستثمار الأجنبي، مرجع سابق، صد. روا( 2)
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جاهات صور الات    عكست ة  آ مر  السائد في الدولة بحيث يكون القانون   الاقتصادي   جاه  د القانونية الات   القواع تراعي  
في التشريعات  مور الاقتصادية دور اللأ أن   مسألة   نكار  من الصعوبة بمكان  إ ن  إالاقتصادية السائدة، لذا ف

 فظ مصالحالمنازعات وساعدت على انتشارها وح   ، وأنها قد دفعت في الأخذ بالوسائل البديلة لحل   القانونية
 .(1) استمرار نشاطهمالأطراف المتخاصمة وضمان 

 على الاقتصادمباشرة   ثار  آ اله كفاءة النظام القضائي    ن  إبل وثيقة،  علاقة  والقضاء  ب ويرتبط الاقتصاد      
تحقق في ي ء  ف  الك   ، فالنظام القضائي  الاقتصادي   والاستثمار والأداء  ر التقني   التطو   من خلال قنوات، هونمو   

 انعكاسات   للنظام القضائي    ، كما أن  التقني    ر  للتطو   خصبة   وفر بيئة  والتي بدورها ت  ، ظل   حماية الملكية الفكرية
كيات الخاصة من لملافي ظل   حماية  فعالية   يكون أكثر   والبشري    س المال المادي   أ، فالاستثمار في ر استثمارية  

ا لها أثر   كفاءة النظام القضائي    كما أن  ء، وكف فعال   قضاء   ايراقبه ة  يسياس خلال نظم   ن على تحس   أيض 
ا الأداء الاقتصادي     .(2)أيض 

تعتمد على  دول   حيث إنها، ي   السياسو  الاقتصادي    لت في طور النمو   از ما الدول النامية  وبما أن      
، فإنها الدول الصناعية الكبرى تحتكرها التي  ةنقصها التكنولوجيا المتطور تبيعية في اقتصادياتها، و الثروات الط

في  في النجاح الاقتصادي    ارئيس  ا مهم ا و عنصر  وجذبها وجعلها سبب ا مباشر ا و تنمية الاستثمارات  ت حاول جاهدة  
التي لقضايا وغيرها من ا جنبي   والأ تثمار المحلي   من الاس لتشجيع كل    ة  ماس   بحاجة  هي ، و (3)ظل   العولمة

المستثمرين  جل جذبأفيما بينهما من تتنافس الدول النامية  فإن  لذا  ؛ساعد على تحسين وضعها الاقتصادي   ت  
 هذاو  مة،ة بينها وبين الدول المتقد   و  ي اله  ، وتخط   (1)الملائم ر المناخ الاستثماري   يمن خلال توف، جانب إليهاالأ

هذه  حماية   والعمل بالذات على إبراز وسائل  ، والقضائي القانوني    دون تحديث الإطار المؤسسي    ق  لن يتحق  
                                                           

 .32بهار عبد الله خالد، الوسائل البديلة لحل   منازعات عقود الإدارة، مرجع سابق، ص (1)
 -لقضائي هل يتحقق الإصلاح الاقتصادي في غياب الإصلاح ا –د. رضا عبد السلام إبراهيم، القضاء من أجل التنمية (2) 

دراسة مقارنة مع التطبيق على التشريع المصري، "بحث مقدم إلى المؤتمر السنوي الثامن لكلية الحقوق، جامعة 
 .21، ص2001المنصورة"، 

، 2002لما أحمد كوجان، التحكيم في عقود الاستثمار بين الدولة والمستثمر الأجنبي، منشورات زين الحقوقية، بيروت،  (3)
 .11ص

، 2013دار الجامعة الجديدة،دراسة مقارنة،  -لستار أحمد مجيد الحوري، الحماية القانونية للاستثمارات الأجنبية عبد ا (1)
 .13ص
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هو ما سيؤد  ي و ، لتلك الاستثمارات واليقيني   ر المناخ المستقر  حتى يتوف  ، أمام القضاء الوطني    الاستثمارات
، قات الاستثمار من خلال عدة أمورالة معو   ز العمل على إ تم   ، وقدتحسين الوضع الاقتصادي   بالنهاية إلى 

 ؛لتحكيمي   أو ا للنظر في هذه المنازعات سواء في إطار القضاء الرسمي    صة  تخص   م   قضائية   هيئة   إيجاد   منها
إلى  وسائل جلب الاستثمارات وسيلة  مناللجوء إلى الطرق الودية لتسوية منازعات الاستثمار أصبح  ن  إ يأ

 .(1)البلدان

ر ث  أ مام ؛في أغلب الدول الرسمي    للقضاء   المميزة   مة  الس    الشكليات وكثرة   الإجراءات   طول   وقد أصبح    
ذي  عطاء كل   وإ لتحقيق العدالة بين المتقاضين  ذلك يكفي ، حيث لاومصالحهم سلب ا على حقوق الخصوم

  .(2)هت  ي  ه وأهم   بريق   لحق  ايفقد  بعد فوات الأوان وبعد أن  متأخرة  و ة العدال تأتي   وإنما ينبغي ألا  حق ه،  حق   

لهذه  غير الرسمي    فالإطار  ، مختلف الأنظمة القانونية والقضائيةلدى  بديلة   ليات  آتطلب اعتماد ي وهو ما
 - أي مرونة الإجراءات -هذه المرونة ، و بالقضاء الأساسية لها مقارنة   ة  ز ي  شكل الم  الوسائل وقلة الشكليات ي  

 .(3)أنواع الطرق البديلة لتسوية المنازعات سم بها كل  تت  

تماشي ا مع الحاجات ذلك اللجوء للوسائل البديلة لتسوية المنازعات في العالم المعاصر، و  كث ر ولقد 
ا لجلب الاستثمار وتحريك الاة والمعق  المستجد   ومواكبة تيارات التبادل  خارد   دة للمقاولات والشركات، وتشجيع 
في حركة رؤوس الأموال وعمليات  من زيادة  ذلك وما يتبعه ، والاندماج في الاقتصاد العالمي    التجاري   

 يلتسوية النزاعات الت فعالة  على المسئولين إيجاد  آليات  م يحت   وكل  ذلك نشاء والتجارة الخارجية، الاستثمار والإ
عمال الحديثة، والتي لم وذلك لتلبية متطلبات الاستثمار والأ ؛جنبيةأأو  أو وطنية   محلية   بين جهات   قد تنشأ

 .(1)وات  خاذ القرارات المتعلقة بوقت  قصير منفرد   ي لها بشكل  المحاكم التصد   يعد  بوسع 
                                                           

 .21آزاد شكور صالح، الاستثمار الأجنبي سبل استقطابه وتسوية منازعاته، مرجع سابق، ص (1)
عات الاستثمار، مجلة جامعة دهوك، العراق، المجلد ( ماهر محسن عبود، شرط إعادة التفاوض كوسيلة بديلة لتسوية مناز 2)

 .221، ص2012، 1(، العدد 12)
 .12دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص -د. أيمن سيد خليل دسوقي، الطرق غير القضائية لفض   المنازعات الإدارية  (3)

دراسة مقارنة، مرجع  -ستثمار الدوليةآزاد شكور صالح، الوسائل البديلة ذات الطابع التفاوضي لتسوية منازعات عقود الا(1) 
 .33سابق، ص
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 دراسات  بإجراء  البنك الدولي   و  الدولي    النقد صندوق من  لها كل  توصي مشروعات الإصلاح التي يمو   و     
ومن هذه العوامل ، على نشاطهم الاستثماري   معرفة تأثيرها لقياس بعض العوامل و  ؛على المستثمرين ميدانية  

في  تصبحقد أ وسريع   وعادل   سلمي    بشكل   القدرة على تسوية المنازعات ن  إوهكذا ف، بدائل تسوية المنازعات
 التنمية   ف  اهدأ  ق  تحق  كي تعلى أنه  همد بعضتصادية، وأك  رقم واحد لقياس الحرية الاق الوقت الحاضر المعيار  

 وسريع   عادل   قضائي    وإلى نظام  ، شفافة قانونية   قواعد  تبرز إلى إيجاد الحاجة  ، فإن  خاصة في الدول العربيةال
 .(1)ي مثل هذه القضايا متخصص

صلاح مفردات الإ زعات من أهم   اللجوء إلى الوسائل البديلة لحل   المنا ، يعد  خرآ جانب  من و     
من المقترحات  بدائلهذه البالأمور الاقتصادية كان توفير المباشرة وعلاقتها نظر ا لأهميتها ، و القضائي   

 صلاح القضائي   تتعلق بالإو تقديمها  التي تم  الأساسية التي تتمحور عليها الدراسات والأبحاث العلمية 
مع تفعيل دور بدائل تسوية  في الجهاز القضائي    حقيقي    إن إجراء إصلاح   لاقتصاد.وعلاقته با والقانوني   

 ال ربما يقود إلى الحد   المنازعات يبين خطأ الاعتقاد السائد لدى البعض بأن البحث عن القضاء الناجز والفع  
 من الإنصاف والعدالة.

 للعدالة العدالة البطيئة هي إنكار  أن  شك   ولا، العصر الحديث من سمات   ل سمة  تشك    باتت السرعة  و    
(Justice differée est Justice deniée) ،لاالأساسية، و دعائم الاقتصادية المن  السرعة تعد   حيث إن  ب 

في حسم  السرعة   ن  كما أ، (2)عاتا من المقومات الأساسية سواء من حيث التعامل أو من حيث حل النز  بد  
أو الوقت  الوقت من ذهب  إذ إن   أهميته؛ نكارإيمكن أمر  لا  المال والاقتصاد   المنازعات وكيفية تأثيرها على

 لسرعة حسم المنازعة واستغلال الوقت دور ا كبير ا في توفير النفقات، حيث كان طول   ن  إ، و كما يقال هو المال
 المهتمين لرئيسة التي دفعتسباب اأحد الأ كثيرة   ونفقات   يتسبب به من خسائر   وما التقاضي أمام المحاكم أمد  

نها تساعد على إإذ  ؛وإلى انتشار تلك الوسائل ونجاحها، بديلة عن المحاكمالإلى البحث عن الوسائل 
المرونة التي  كما أن  ، واحد   إجراؤه في يوم   ينتهي   مكن أن  ي - كالوساطة مثلا   - استغلال الوقت، فبعضها

                                                           

 . 13، ص2013د. عاطف محمد الفقي، التحكيم التجاري الدولي، الجزء الأول، دار النهضة العربية، القاهرة، د.ط،  (1)
جلة جامعة دهوك مد. مازن ليلو راضي، دور الوسائل البديلة في حل   المنازعات الإدارية بين التشريع العراقي والجزائري،  (2)

 .120، ص2012، 1،العدد12،مجلد
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ا على استغلال التت   صفت وسيلة الوساطة لذلك و  ، وبالتالي الاقتصاد في النفقات ،وقتسم بها تساعد أيض 
الوساطة من عملية  نسحاب  لأي   طرف  من الأطراف الانه يجوز وذلك لأ ؛منخفضة   مخاطر   ذات   نها وسيلة  بأ

 وأنه يسعى، سن نيةف بح  يتصر   لا خرالطرف الآأن  أو  ة  مكلف تقد أصبح ات  جراءالإ في حالة شعوره بأن  
 .(1)ة  معينة  تكسبه فوائد  معينةلحل   النزاع بطريق

دارة إرات الاقتصادية والاجتماعية والتطور في للتطو   ونتيجة  لماضي، ات القرن ايوفي بداية سبعين    
أصبح اللجوء إلى القضاء ، فقد التكاليف القضائية المرتفعة فضلا  عنو ، الوقت واكتظاظ واحتقان الدعاوى 

 ليتم   القضايا تستغرق سنوات   ، فمعظممام المحاكمأنتظار طويلا  لاابسبب التأخير و  وخاصة   ة  معقد ممارسة  
هو ، فيها الحكم النهائي   الوصول إلى  حتى فيها نظرلل ه القضاياستغرقتالوقت الذي  ن  إوهكذا ف، (2)حسمها

على  خاصة   -إجراءات التقاضي وتأثيراته  ءطب   ن  إأحد المؤشرات المهمة لقياس فعالية القضاء، وبالتالي ف
دت وأك  ، سريعة ذات إجراءات   ية  اقتصاد قد دفع إلى الدعوة لإنشاء محاكم   -س الأموال إلى مصر ؤو ق ر تدف  

ر القضية في القضايا المدنية ط عم  في مصر أن متوس    (1333)جريت في عام أحدى الإحصائيات التي إ
، ( يوم ا330تصل إلى )، ب خبير اما تتطل   وفي القضايا التجارية التي عادة  ، م ا( يو 332إلى ) تجارية يصل  الو 

 .طويلة فمن الممكن امتداد بعض القضايا إلى سنوات  ، إضافة الوقت الذي يستغرقه الاستئناف والطعن وعند

كرومن الجدير      رفع  تاريخمنذ  سنين بضع   تستغرق إجراءات التقاضي أمام مجلس الدولة  أن   بالذ  
عن ثلاثة  الأدنى لمدة الفصل في الدعوى الإدارية يقل   ولا يكاد الحد  فيها،  حين صدور الحكملالدعوى و 

كما هو ، في حالة نظر الدعوى على عدة درجات   خاصة   ؛أعوام   عشرة   جاوزتالأقصى فقد ي ا الحد  أم  ، أعوام
 :هي؛ و داري إلى أربع نقاطدالة في مجال القضاء الإزى أسباب بطء العع  ت  الغالب في الدعوى الإدارية، و 

                                                           

،  1،دار النهضة العربية للنشر،القاهرة،طد. أحمد عبد الكريم سلامة، التحكيم والنظم الودية لتسوية منازعات الملكية الفكرية (1)
 .22، ص2013

ية"، طبق ا لقانون الإجراءات المدنية عروي عبد الكريم، الطرق البديلة في حل النزاعات القضائية "الصلح والوساطة القضائ(2) 
 .23، ص2012والإدارية، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر، كلية الحقوق بن عكنون، 
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د وتعد  ، جيلأدد التم   وكثرة وطول، دارةر وصول مستندات الإوتأخ  ، رير المفوضيناطول مدة انتظار تق
 .(1)درجات التقاضي

 المحكمة، عند أمام المنازعات لحسم المستغرق  الوقت في زيادة ت سهم التي العوامل من العديد وهناك    
، ر الموارد البشرية والمالية في المحكمةومن هذه العوامل تواف  ، تقديم الشكوى وحتى صدور الحكم ونفاذه

سهم في عدد ت   ها عوامل  سياسة المحكمة في تأجيل القضايا، فهذه كل   ، فضلا  عنودرجة ونوعية إدارة القضايا
كل   المحكمة التعامل مع  يستطيع نظام   لاالدعاوى المعروضة أمام المحكمة، وعندما  القضايا ضمن قائمة  

من التأخير واستنزاف الوقت، وعلى سبيل المثال بلغ  امزيد   ذلك يخلق   فإن  ، هذا العدد من القضايا المتراكمة
ا قضية، أم   (123133أمام المحاكم الإدارية ) (2011)الفصل فيها في فرنسا في عام  القضايا التي تم   عدد  

بلغ عدد القضايا التي فصل فيها في حين قضية،  (23311اكم الاستئناف الإدارية فقد بلغ )عددها أمام مح
( 12( )2011)يبلغ عدد المحاكم الإدارية في فرنسا للعام في حين ، قضية (3201) مجلس الدولة الفرنسي

 .(2)محاكم (2هو )محاكم الاستئناف الإدارية فعدد أما ، محكمة

ة لها يصال الحقوق لأصحابها وأثناء حاجتهم الماس  إفي  سراع  ناجزة تقتضي الإالعدالة ال وبما أن     
سيتحقق ، نه ومن خلال التسوية الوديةإوالوقوف أمام المحاكم، لذا ف ة  من المعاناة والحاج   وليس بعد سنوات  

ا، فعلى سبيل المثال ف ين شركات التأمين إلى التسوية الودية ب اللجوء   ن  إهذا الأمر مع فوائد أخرى أيض 
مما يدفع الراغبين بالتأمين إلى التعاقد  ؛بين أفراد المجتمع لشركات التأمين طيبة   حقق سمعة  ين ي  ر والمتضر 

مور الأهذه  والتي تزداد بزيادة الوقت، كل  ، من نفقات  ذلك  وما يستغرقه، توفير الوقت ، فضلا  عنمعها
 .(3)ل  هااللجوء إلى الوسائل البديلة لح من خلال اتفي حسم المنازع سراع  تستدعي الإ

 لفرع الثانيا

                                                           

 القانوني، أسباب بطء إجراءات التقاضي أمام القضاء الإداري، الرابط متاح على الموقع الإلكتروني:  نللمزيد ينظر: حسي(1) 
https://books.google.iq/books?id ( ص12/12/2013تاريخ ،)2. 

www.conseil-على الموقع الإلكتروني لمجلس الدولة الفرنسي  2011للمزيد ينظر: تقرير مجلس الدولة الفرنسي لسنة  )2(
etat.fr ( ص12/12/2013تاريخ الزيارة ،)3. 

 .32الدعوى المدنية، مرجع سابق، صأحمد القطاونة ووليد كناكريه، إدارة  (3)

http://www.conseil-etat.fr/
http://www.conseil-etat.fr/
http://www.conseil-etat.fr/
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 والسرية النفقاتالاقتصاد في 

، مباشرة   غيرتكاليف متنوعة و  مباشرة   أوجه  صرف  عديدة   لهالنزاع  طرافأ ل  ب  اللجوء إلى القضاء من ق   إن   
 تتعد دفي حين  ،ل القانوني   رسوم المحاكم وتكاليف التمثي، كالمصاريف المباشرة برسوم رفع الدعوى وتتمثل 

ا ب به من ما تتسب  و مها في حس   اتالمنازعهذه الوقت الذي تستغرقه خلال من  التكاليف غير المباشرة أيض 
من التكاليف غير المباشرة لعملية  د  ها تعتقديمها، فهذه كل   تم   حال الرشاوى في فضلا  عنخل، للد   فقدان  

في ب تتسب  هذه التكاليف المرتفعة لعملية التقاضي  خر، ولكن  لآ يف من بلد  التقاضي، وتختلف هذه التكال
الحصول  المبالغ التي يتم   تهم على القضاء، بل إن  صعوبة قيام المتنازعين في عرض قضي   في بعض البلدان

ها؛ من تكاليف عملية التقاضي  تكون أقل  قد عليها في النهاية  سائل البديلة لحسم ع بالأخذ بالو مما يشج   نفس 
 .(1)بدلا  من اللجوء إلى القضاء ي   د   بشكل  و المنازعات 

فيما البديلة لتسوية النزاعات القائمة  وسائلي إلى لجوء الأشخاص إلى نظام المن الأسباب التي تؤد   و  
، حيث ئهم للقضاءلجو  ها أطراف النزاع عندد  من النفقات التي يتكب   ب كثير  قه هذا النظام من تجن  يحق   ما بينهم 
من  درجة   التقاضي في كل    المحاماة كالتي تتطلبها إجراءات   وأتعاب   والمصاريف   تتطلب الرسوم   لاإنها 

أثناء الدعوى من مصاريف  اتفو مصر النفقات و ال وما يصحبه من كثرة   فضلا  عن طول الانتظار ا،درجاته
لحسم  قل  أ تكلفة  الحصول على الأطراف في  حقق مصلحة  ف ت  ة النقفات والتكاليقل  إن  وعليه ف، خبرة وشهود

 .(2)بينهمفيما النزاعات 

هي  – مرونتها وغياب الشكليات فيها فضلا  عن – ع بها الوسائل البديلةي تتمت  تة المهمال ة  ز ي  الم   ن  إ 
نة  مع التكاليف الباهظ ها مقار   منها أن  ة للتقاضي، و اختفاء  كثير  من المصاريف والإجراءات من أساس 

 ونفقات   ومصاريف   وما يستتبع ذلك من رسوم  ، ب وقت ا أطولإجراءات المحاكمة تحكمها الشكليات التي تتطل  
 .(3)بالمرونة - شرنا إليهأكما  - عكس نظام الطرق البديلة الذي يمتاز وجهد  

                                                           

 .32بهار عبد الله خالد، الوسائل البديلة لحل   منازعات عقود الإدارة، مرجع سابق، ص (1)
د. مازن ليلو راضي، دور الوسائل البديلة في حل   المنازعات الإدارية بين التشريع العراقي والجزائري، مرجع سابق،  (2)

 .133ص
 .13سوقي، الطرق غير القضائية لفض   المنازعات الإدارية، مرجع سابق، صد. أيمن سيد خليل د (3)
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التجارة الدولية  التحكيم في غرفة   قواعد  ل -ال مثعلى سبيل ال -شير ، نق بتكاليف التحكيموفيما يتعل  
ف الإدارية لغرفة التجارة يمين ومصاريفهم والمصار المحك   أتعاب   تشمل   تيلاقة بالمصاريف بباريس والمتعل   

الخبراء الذين  أتعاب   المصاريف   معمول به لدى رفع دعوى التحكيم، كما تشمل   حسابي    الدولية وفق ا لجدول  
طراف المتنازعة للدفاع عن كيم ومصاريفهم، وكذلك المصاريف المعقولة التي تتكلفها الأالتح نهم محكمة  تعي   

 تتجاوز   نزاع  أي   المعمول به لدى غرفة التجارة الدولية في  وحسب الجدول الحسابي   ، مصالحها خلال التحكيم
ريف الإدارية لا يتجاوز فإن الحد  الأعلى للمصا ئة مليون دولار أمريكي   ا( خمسم200، 000، 000) قيمته

 (23، 0)لا تتجاوز م لنفس قيمة النزاع لأتعاب المحك   في حين أن  الحد  الأعلى، دولار  أمريكي    (200، 22)
 لن  نفسه في أعلاه قيمة النزاع  ن  ، فإالدولي    للتحكيم التجاري    قليمي   ا في مركز القاهرة الإأم  ، من قيمة النزاع

، أما( 20، 000عن مبلغ ) الإدارية   تتجاوز المصاريف   فإنه لا م الأعلى لأتعاب المحك   الحد   دولار أمريكي  
 .(1)دولار مليون   من المبلغ الزائد على مئة   (023، 213+012، 0)يتجاوز 

اللجوء إلى الوسائل البديلة لحل   المنازعات، من خلال  النفقات في الاقتصاد  ق يتحق   يمكن أن  وهكذا     
ا مقرون ا ببعض العيوب أصبح ،التحكيم ، خاصةبعض الوسائل البديلة ذكر أن  ي  و   المدة   مثل طول  ، أيض 

 تا في التحكيم، حيث دامعام   أ  القضايا والتكلفة العالية وانتهاك مبدأ السرية وعدم اعتباره مبد عدد   وارتفاع  
 .(2)ا من قبل محاكم التحكيمالفصل فيه تم   ن  أبعض القضايا حوالي أربعة عشر عام ا إلى 

ل      غالبية   أن  : منها ،وذلك من خلال أمور  ، إلى الوسائل البديلة اللجوء   المتنازعة   الأطراف   وقد ت فض  
ب لاع عليها لتجن  ط   ويمكن الا، التي تقوم بالتحكيم والوساطة جعلت قواعدها وشروطها متاحة   المؤسسات  

كلفتها أعلى  تكون   كأن  وأنها م طالب  يمكن الاستغناء عنها،  لها خاصة   عي  ا د لا كبيرة   الوقوع في أعباء مالية  
ل عليها ، على كلفة الوسائل البديلة طراف المتنازعة السيطرة، كما أنه يمكن للأمن القيمة التي يتم  التحص 

ماعات وجلسات من حيث تكلفة الاجت مناسبة   وتحديد أماكن  ، وذلك من خلال الإسراع في الإجراءات
                                                           

للمزيد ينظر: الجدول الحسابي للمصاريف الإدارية وأتعاب المحكمين على موقع مركز القاهرة للتحكيم التجاري،  (1)
www.crcica.org.eg  1، ص12/12/2013تاريخ الزيارة. 

 .11دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص -ل   النزاعات التجاريةعلاء أباريان، الوسائل البديلة لح (2)
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م ا و ختيار المؤسسة التي تأخذ رساطراف أو يراعي القيود المالية للأ أو وسيط   م  عي وراء محك  الاستماع، والس  
نه إف، أو وساطة   االبديلة تحكيم   ، وسواء أكانت الوسيلة  ومعقولة   مين أو وسطاء مناسبة  محك   تعاب  أو  إدارية  

ذة وإلى جراءات الإجميع  ارها أن  عتبا في  تضع   طراف أن  ينبغي على الأ  وأن  ، تحت سيطرتهم كبير   حد   الم ت خ 
 . (1)جراءاتتهم للإاعلى خيار  االتكاليف سوف تختلف اعتماد  

 التي دعت للأخذ بالوسائل  المبررات   الأهمية باعتبارها أحد   بالغ   أمر  فهي ة ي  ر   ا الس   أم      
لمبدأ علانية جلسات المحاكمة،  اطبق   علنية   إجراءات   لتقاضي أمام المحاكمإجراءات ا المعلوم أن  ، فالبديلة

على سرية المعلومات المتعلقة بها  الحفاظ   - التجار منهخاصة  -ل أطرافها يفض   معينة لكن هناك قضايا 
 .(2)أو تفاصيل الدعوى القضائية يتعاملون معهم نسواء من حيث أسماء الأشخاص الذي

 المحافظة على سرية وخصوصية الدعاوى في القضايا المتعل  قة بعقود الاستثمار،  يةأهم وتزداد   
 انظر  على حد   سواء؛  جانبر في مصالح الدول والمستثمرين الأتؤث    كبيرة   واقتصادية   سياسية   ثار  آمن  كما لها

اكما أن  هناهذه العقود، مثل لحساسية المعلومات والمستندات المرتبطة بإبرام    تتطلب السرية   ك عقود 
 حاطة الوسائل إب بحكم طبيعتها، ولهذا تحرص الدولة المضيفة للاستثمار والمستثمر الأجنبي    التامة  

 منازعات الم رية للمحافظة على مصالحهم الاقتصادية المشتركة وحس  من الس    قدر   البديلة بأكبر
 .(3)ودية بطريقة  

ويمنح مبدأ السرية هذا بعض الأطراف الحرية في الحوار  ،سرية   تكون   بعض القضايا أن   وقد تتطل ب    

بين الأطراف، ويدلي كل  طرف  بمعلوماته بحرية  تامة، ويكون حر ا في تقديم التنازلات في مراحل التفاوض من 

ا لضغط الإعلام ر ظحي   ول  لدالنزاع طراف أحد أبحكم انتماء ، وعلى سبيل المثال و (1)دون أن  يكون  معر ض 
                                                           

 . 22د. أحمد عبد الكريم سلامة، التحكيم والنظم الودية لتسوية منازعات الملكية الفكرية، مرجع سابق، ص (1)
 .32بق، صدراسة مقارنة، مرجع سا -( د. أحمد عبد الله المراغي، دور التحكيم في تشجيع وحماية الاستثمارات الأجنبية 2)
( د. رمضان علي عبد الكريم دسوقي عامر، الحماية القانونية للاستثمارات الأجنبية المباشرة ودور التحكيم في تسوية 3)

 .121المنازعات الخاصة بها، مرجع سابق، ص
 .313جع سابق، صبريندار حيدر عبد الله وزيرفان أمين عبد الله، دور الوسائل البديلة في حل   المنازعات الأسرية، مر  (1)
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 - بينهم في حال حدوث منازعة  -الأطراف  ل بعض  لهذا يفض   ، معينة الدخول معها في صفقات  أو التعامل 

ية أكثر لحل   المنازعة القائمة بينهم، ولكون هذه الطرق تحافظ نوع ا ما على سر    ودية   إلى طرق   اللجوء  

 وأن  ، سرية بصورة   ى جر النزاع هي في الأصل ت   اللجوء إليها لحل    لكون الإجراءات التي يتم   ؛المعلومات

لم حتى لو ، أو الداخلي    ها سواء على الصعيد الدولي   ت  اجب مراعيمن الأعراف التي  ريةها بهذه الس   إجراء  

بينهم، كما المنشود  ءوالصفا الود    أطراف النزاع على جو   بين تحافظ  السرية   ن  إ، فيذكر المشر ع ذلك صراحة  

النزاع  بحث في أصولالبالأطراف إلى  ل  يص   هو الأمر الذي من شأنه أن  ، و معاملاتهم سرار  أهم و سمعت   فظتح

 .(1)بالطرق الودية نزاعها تسوية على ف  طراا يساعد الأمم   ؛ةيوأسبابه الحقيق

 مفتوحة  جلسات الفلا تكون النزاع،  خلال مختلف مراحل اأسراره فظ  طراف ح  للأهذا الأمر  يضمن و     

وحدهم أو  -بموافقة الأطراف الذين لهم  قرارات إلاالنشر  يتم   عن الخصومة، كما لا أجانب   لأشخاص  

، على طراف نوع ا من الأمان والراحة النفسيةمين، وهذا ما يعطي للأاختيار المحك  القرار في  – ممثليهم

 .(2)ينهميطراف في تعللأ ر  و  القضاة الذين لا د   العكس من

على  وذلكبعد الحرب العالمية الثانية،  خاصة   ى كبر  أهمية   االتنمية الاقتصادية له ن  أويرى الباحث    

وقد أد ت التطورات المعاصرة التي حدثت في العالم إلى العديد من التنمية في الدول النامية،  برامجمستوى 

هي إلى مستويات  مختلفة  محلية  أو إقليمية  المتغيرات، كظهور جهات تتول ى عملية الفصل في المنازعات، وتنت

نتائج  ف معها سيكون له ي في التكي  رات دون التأن   الاندفاع نحو هذه التغي   التأكيد على أن   ىيبقأو دولية ، و 

 ا هذهي  ن  ب  ت   قد - على غرار التشريعات المقارنةو  - والعراقي   عين المصري  المشر    واضح أن  الومن خطيرة ، 

                                                           

 دار الجامعة الجديدة دراسة مقارنة،  -( د. إبراهيم حسين عبادة، الأسلوب غير القضائي في حل المنازعات الإدارية1)
 .201، ص2012القاهرة،      
  في ضوء القرآن –أهميتها، مشروعيتها، أنواعها  –د. فرست عبد الله يحيى الورميلي، الوسائل البديلة عن القضاء (2) 

 .131، ص  2012، 1،العدد12مجلة جامعة دهوك،المجلدالكريم والسنة النبوية،  
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ا منه ؛الطرق  والتطورات  ىماشتتو  ،تضبط مسار الدعوى التي جراءات القانونية الإا على تفعيل محرص 

 .ى مجالات الحياةفي شت  ين المصري   والعراقي   المجتمعكل  من التي يشهدها  ةالسريع

من أجل ن المقارنة ر القوانيتطو  ل ة  مواكب إجرائية   بهدف إضافة أنظمة  ث المشر  عان هذه الطرق  استحدوقد 
مات هذا القانون في مجال الطرق البديلة مقو    أن   وخاصة  ، التوافق والتناسق مع الات  فاقيات الدولية والمعاهدات

ملامح التطوير في استخدام تناسقه مع و ، الحديث ه العالمي   لتوج  ل سايرة  لحل   النزاعات القضائية جاءت م  
هتمامات الجهات الرسمية ذات العلاقة بقطاع ا ن بين أبرز ت والتي أضحت م  الوسائل البديلة لحل   النزاعا

ذ بها بدلا  إليها والأخ   المشر  عين إلى اللجوء فعد دق ات  زي  به الوسائل البديلة من م، بمعنى أن  مم ا تتمت ع العدالة
 .ن القضاءم
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 ؛ول إلى الاعتماد على هذه الوسائلدارية دفعت الدلإعات امناز الأهمية الوسائل البديلة لتسوية  ن  إ
ا عن النزاعات بعيد   الوسائل التقليدية لحل    تغييرمن أجل  حيث شرعت المنازعات خارج نطاق القضاء، لفض   

ر ظروف ومع تطو   ساحات المحاكم، تحدث في يا عن المشاحنات التوبعيد   لوفة،أدة المجراءات المعق  لإا
لاقتصادية التي للتحولات ا نماط العلاقات التجارية نتيجة  ر في أوالاستثمار الداخلي والدولي، والتغي  التجارة 

سيما في تخفيف ، هذه الأهمية من الناحية القانونية والاجتماعية والاقتصادية تبرز، يشهدها هذا العصر
وذلك  ، وأقرب إلى تحقيق العدالة؛ى إلى الإنصافع  الوسائل أد   ن هذهالعبء على القضاء وشعور الخصوم بأ

وهم  ،عليه ىع  د  منهم فيما يدعيه أو فيما ي   ا من غيرهم بحقيقة استحقاق كل   غالب   طرفي الخصومة أعلم   لأن  
الوسائل البديلة من المرونة والبساطة في به لما تمتاز  ا إلى تخفيف العبء الواقع عليهم؛يسعون دائم  

  .الإجراءات

 :وهي ،التوصياتو  النتائجمن  ى جملة  لإخلال البحث وقد خلصنا من 

 -النتائج :

من تكلفة الجهاز  لى الحد   ي إ، سيؤد   يلةلتسوية المنازعات بالطرق البد ليات  فيه أن إنشاء آ شك   مما لا -1
 هم في التخفيف عن كاهل القضاء واستثمار الوقت والجهد.، كما سيسعلى الاقتصاد الوطني    القضائي   

مثل  ،اللجوء اليهتدعو إلى  متنوعة   أسبابهذه الوسائل بسبب أهميتها ولوجود  الأطراف إلىتلجأ  -2
 لوسائل البديلة لحل   ل للجوء إن   إذ الاقتصادية، الأسبابعن  فضلا   ،ة والقانونيةيالسياس الأسباب

 فضلا  عن ،من خلال جذب الاستثمارات إلى الدولة المنازعات يساعد على تحسين الوضع الاقتصادي   
 في النفقات. واقتصاد   ره من سرية  سرعة حسم المنازعات بواسطة هذه الوسائل وما توف   

بما  والعراقي    من التشريع الفرنسي    وقد أخذ به كل   ،المنازعات التحكيم هو إحدى الوسائل البديلة لحل    -3
 فقد أخذ به في قانون مستقل    ا المشر ع المصري  في ذلك إقليم كوردستان في قوانين المرافعات، أم  

دارة لإامنازعات عقود  ن أنه يمكن للإدارة في فرنسا اللجوء إلى التحكيم لحل   وقد تبي   ،بالتحكيم وخاص   
معينة. وفي  ا، لكن بشروط  بنوعيها، أي في تلك التي تخضع للقانون الخاص، وفي العقود الإدارية أيض  
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المنازعات  منها لحل    لى التحكيم في كل   إمكانية اللجوء إهناك  امصر والعراق وإقليم كوردستان أيض  
 لا النوعين من العقود.الناشئة عن ك  

بصفته إحدى الآليات  ،به خاص    البديلة وإصدار قانون   ي نظام الوسائلع العراقي تبن   مشر   النتمني على  -1
 ضخمة   من مشاريع   النظام بما يحققه مثل هذاذ ي  إ ،في المرحلة الراهنة جنبي   المناسبة للاستثمار الأ

 للنهوض بالبنية التحتية للبلاد. طيبة   فرصة  

 التوصيات: 

ا لنظرية العقود دارة في مواجهة المتعاقد معها وتسوية المنازعات طبق  الإمن المهم للحفاظ على امتيازات  -1
يكون القانون الواجب تطبيقه على  ن  ألى الوسائل البديلة باشتراط إدارة عند اللجوء الإك تتمس   الإدارية، أن  

 المنازعة هو القانون الإداري.

التحكيم والتوفيق  منللوسائل البديلة  مستقل    قانون   بتشريعكردستان وإقليم  ع العراقي  ر   المش نوصي -2
ا يشكل ولم والسياسي، قتصادي   لاوا داري   لإالنطاق ا في ع به هذه الوسائل من أهمية  ا تتمت  م  ل   ؛والوساطة
 .بلدناالمنازعات في  في تطوير استخدام الوسائل البديلة لحل    أساسية   لبنة   ذلك من

رع العراقي  شد ننا -3 مت هذه الوسائل البديلة ستفادة من تجارب الدول الأخرى التي نظ  بالا والكردستاني   المش 
تلك  ا مثالب  يتجنب   المصري، وأن  أم ضمن قوانين المرافعات، كالتشريع الفرنسي و  مستقل    سواء في قانون  

 .البحث في خضم    شارة إليهالإ التشريعات بما تم  
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